الفصل الثامن

تدابير الحماية الخاصة

8-4عمل الاطفال 

8-4-1 مقدمة
 حظيت مشكلة عمل الأطفال في السنوات القليلة الماضية بالاهتمام الواسع، سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي أو المنظمات الدولية. وتمثل هذا الاهتمام بمجهود خاص شمل العديد من القضايا التي من شأنها الحد من هذه المشكلة و منها:

· ملاءمة التشريعات والقوانين الخاصة بعمل الأطفال مع البروتوكولات والاتفاقيات الدولية المبرمة.
· اتخاذ التدابير والبرامج الاجتماعية والتربوية والصحية الآيلة الى القضاء المستمر على عمل الاطفال والتشديد على سحب الاطفال العاملين من أسوأ اشكال عمل الاطفال بأسرع وقت ممكن.
· إعداد الدراسات العلمية لتبيان أبعاد هذه المشكلة وحجمها واسبابها.
· تنظيم ومتابعة الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية لمعالجة هذه المشكلة وإيجاد الحلول واتخاذ التدابير اللازمة.
· تدريب الكوادر المعنية بقضية عمل الأطفال كمفتشي العمل والصحة والضمان الاجتماعي، وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني. 
8-4-2 التدابير التشريعية والاتفاقيات الدولية والعربية التي أبرمها لبنان في الأعوام 1998– 2003 الخاصة  بعمل الأطفال

تطور التشريع اللبناني المتعلق بعمل الأطفال تطورا إيجابيا كبيرا، رغم استمرار بعض الثغرات فيه، لا سيما على مستوى التطبيق. ولا شك بأن إبرام الدولة اللبنانية عددا من اتفاقيات العمل الدولية والعربية لعب دورا مؤثرا في مسار هذا التطور الإيجابي.
 ابرم لبنان اتفاقية العمل الدولية رقم 136 المتعلقة بالوقاية من مخاطر التسمم الناجم عن البنزين، تاريخ 25/10/1999، اذ اتخذت الدولة عدة اجراءات وتدابير تقنية لضمان الحماية الفعالة للعمال المعرضين للبنزين أو لمنتوجات تحتوي على البنزين، بحيث يتم ضبط مخالفة بحق رب العمل من قبل دائرة التفتيش في وزارة العمل. وفي حال استخدام الاحداث دون الثامنة عشرة من العمر مما يخالف بنود هذه الاتفاقية، واذا لم يسحب الطفل من العمل خلال 19 يوما من عملية الضبط، ترفع المخالفة الى النيابة العامة.

كما صادق لبنان على اتفاقية العمل الدولية رقم 182والتوصية رقم 190 الملحقة بها، تاريخ 2/8/ 2001، وهي تدعو الى اتخاذ تدابير فورية وفعالة تكفل حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال أو القضاء عليها، وتحديد أنواع الأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي ومكان وجودهم...
كما صادق لبنان على اتفاقية العمل الدولية رقم 138، تاريخ 5/6/2002، بشأن تحديد السن الادنى لعمل الأطفال، التي تنص على انه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة...
كذلك تم إبرام اتفاقيتي العمل العربية رقم1 ورقم 18، تاريخ 24/5/2000. تتعلق الأولى بتحديد ظروف عمل الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من العمر، بينما تتعلق الثانية بعمل الأحداث التي تناولتها اتفاقيات العمل الدولية. 
على صعيد التشريعات اللبنانية، وبعد صدور القانون رقم 536 بتاريخ 24/7/1996، المتعلق بتعديل المواد 21و22و23 من قانون العمل، تم في خطوة لاحقة إصدار المرسوم رقم 700 تاريخ 25/5/1999، الذي حظر استخدام الأحداث الذين لم يكملوا سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة في الأعمال الخطرة بطبيعتها، أو التي تشكل خطرا على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها. وارفق هذا المرسوم بجدول للأعمال المحظورة ـ تبعاْ لخطرها على الحياة أو على الصحة أو على الأخلاق والوضع النفسي ـ.
كما تم في السنة نفسها تعديل المادة 23 من قانون العمل، تاريخ 4/6/1999، حيث حدد دوام عمل الأحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة بست ساعات ، ومنح هؤلاء راحة لا تقل عن 13ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل، وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما بأجر كامل، محظرا بصورة مطلقة تكليف الحدث بعمل إضافي أو تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والأسبوعية أو خلال الأعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة. ومنع العمل الليلي من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا. كما تم تعديل المادة 25 من قانون العمل، حيث ألغيت الفقرة التي تتعلق باستغلال الأطفال في العمل من قبل المؤسسات الخيرية. وفي 26/6/2000 صدر المرسوم رقم 3273 الذي يتعلق بتفتيش العمل.
8-4-2-1 قانون العقوبات
عهد إلى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل، بموجب المرسوم رقم 3273 تاريخ 26/6/2000، الإشراف على تنفيذ كافة القوانين والمراسيم والأنظمة المتعلقة بظروف وشروط العمل وحماية الأجراء أثناء قيامهم بالعمل، بما في ذلك أحكام اتفاقيات العمل الدولية التي تمت المصادقة عليها، لاسيما وان الاتفاقيتين 182 و138 اشارتا بوضوح الى فرض عقوبات مناسبة. وقد أعطي هذا الجهاز صلاحية ضبط المخالفات لأحكام قانون العمل والنصوص التطبيقية المتعلقة به. ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس. لكن الملاحظ ان عدد المفتشين لا يزال غير كاف، وجهاز التفتيش غير مفعل في الوزارة. كما ان المهن غير النظامية تبقى خارجة عن نطاق تفتيش العمل.
وعلى الرغم من ان الغرامات المفروضة عن كل مخالفة لأحكام قانون العمل اللبناني وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه قد تضاعفت قيمتها خمسة وعشرين ضعفا بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 ، فان تصديق لبنان على الاتفاقية رقم 182 سوف يستدعي إعادة النظر بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة لضمان فعاليتها، بحيث تشكل رادعا إزاء المخالفين لأحكامها ولأحكام قانون العمل وللصكوك الدولية والعربية المبرمة.
8-4-2-2  مشروع تعديل قانون العمل 

شكلت وزارة العمل لجنة ثلاثية الاطراف: حكومات، اصحاب عمل، عمال بقراري وزير العمل القرار رقم 210/1 تاريخ 21/12/2000 والقرار رقم 3/1 تاريخ 11/1/2001 مهمتها دراسة وتعديل قانون العمل واقتراح القانون المقدم من النائب ايوب حميد بتاريخ 14/11/ 2000( لجنة تحديث القوانين) .ولقد انجزت الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المعنيين بمكافحة عمل الأطفال في القطاع الرسمي والأهلي، مشروع قانون تعديل قانون العمل، الذي أحيل إلى مجلس الوزراء في ايار2002، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره . 
وقد ادخل هذا المشروع الجديد اكثر من تعديل جديد ومتطورعلى النصوص القانونية الحالية التي ترعى عمل الأطفال. وتصب التعديلات في خانة حماية حقوق الأطفال وصحتهم وسلامتهم في العمل، وفقا  لمعايير العمل الدولية والعربية، ولا سيما اتفاقيتي العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 والتوصية رقم 190 بخصوص أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاقية العمل العربية رقم 18 بشأن عمل الأحداث. ومن التعديلات الهامة التي يقترحها مشروع القانون:

· الحد الأدنى للسن الذي يسمح فيه تشغيل الأحداث: اقتراح رفعه من 13 سنة مكتملة إلى 15 سنة وفقا للاتفاقية 138، حتى لا يكون الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال أدنى من سن إنهاء  الدراسة الابتدائية الإلزامية.
· عدد ساعات العمل القصوى المسموح بها: حظر استخدام أو عمل الأحداث دون الثامنة عشرة اكثر من ست ساعات يوميا، يتخللها ساعة للراحة على الأقل إذا تجاوزت ساعات العمل اليومية أربع ساعات متواصلة.
· كيفية تنفيذ العمل وشروطه الخاصة (الفحوصات الطبية- فترات الراحة- الإجازات- الأجر المناسب مع ساعات عمل الحدث والعمل الذي يؤديه000): التشديد على حظر استخدام الحدث قبل إجراء فحص طبي دقيق يثبت لياقته للقيام بالعمل المطلوب منه، بالإضافة إلى الفحص السنوي لضمان الإشراف بفعالية على الحالة الصحية للحدث من حيث المخاطر التي ينطوي عليها عمله، ومن حيث تطورها بالمقارنة مع الفحوص السابقة. وان يشترط إجراء وإعادة الفحوص الطبية الخاصة لتقرير اللياقة للعمل في المهن التي تنطوي على مخاطر صحية شديدة حتى بلوغ سن الحادية والعشرين. 
· اقتراح مادة تفرض على صاحب العمل تدريب الأحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية، وان يراقب تطبيقها ويؤمن استفادتهم من تلك الوسائل.
· اقتراح مادة توجب على صاحب العمل التصريح عن الحدث للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي....
· كما تم اقتراح إضافة مواد تتعلق بالحد الأدنى للأجور، وتناسب الأجر مع نوع وساعات العمل.
8-4-3 التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية المتخذة لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي على المستوى الرسمي والأهلي والدولي:
لقد تم العمل على العديد من البرامج لمواجهة مشكلة عمل الأطفال سواء على المستوى الرسمي، من خلال الوزارات المعنية، أو على مستوى منظمات المجتمع المدني، كما يتم التعاون والتنسيق بين هذه الجهات والمنظمات الدولية في إطار البرامج والاستراتيجيات المتخذة للقضاء التدريجي على عمل الأطفال.
8-4-3-1 الدور الرسمي في مكافحة عمل الأطفال
 
· دور وزارة العمل
دعت وزارة العمل منظمة العمل الدولية – آيبك – للعمل على مشروع مكافحة عمل الاطفال بعد ان وضعت بالتعاون مع المنظمة المذكورة تقريرا وطنيا عن وضع الاطفال العاملين في لبنان وقيامها بندوة وطنية في بيروت عام 1998 اطلقت خلالها استراتيجية وطنية لمكافحة عمل الاطفال وأنشأت الوزارة لجنة لهذه الغاية بموجب القرار رقم 13/1 تاريخ 11/2/1998، تضم أعضاء من مختلف الوزارات المعنية، ومن المجلس الأعلى للطفولة، وهيئات أهلية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، لتقدم الاستشارات للحكومة فيما يتعلق بسياسة عمل الأطفال، ولمراقبة تنفيذ خطة العمل للحد من عمل الأطفال التي وضعت عام 1997. 
وفي خلال عام 2000 تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ومنظمة العمل الدولية ترتكز على التعاون في مجال تعزيز الظروف لتمكين الحكومة من منع عمل الاطفال وحصره وتنظيمه تدريجيا وصولا الى القضاء عليه نهائيا . وتنفيذا لبنود مذكرة التفاهم هذه شكّل وزير العمل ، بموجب القرار رقم 55/1 تاريخ 4/5/2001، لجنة تكون مهمتها اعداد ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الهادفة الى تعزيز الظروف لتمكين الحكومة اللبنانية من تنفيذ مضمون المذكرة ، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي (آيبك) المعني بمكافحة عمل الاطفال وسائر المنظمات الدولية المختصة والهيئات الاهلية الوطنية . قامت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – البرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال IPEC بعدد من الندوات والدورات التدريبية بهدف توعية وتدريب موظفين لدى الوزارة مكلفين بتطبيق القوانين الخاصة بعمل الاطفال و لادارة وحدة مكافحة عمل الاطفال التي أنشئت في تشرين الثاني 2001 بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال ، ولهذه الغاية عيّن وزير العمل منسقا ومساعدا للمنسق لتولي مهام هذه الوحدة خضعا لعدد من الدورات التدريبية بمشاركة عدد من مفتشي الوزارة مهندسين واطباء بلغ عددهم 6".
وتقوم الوزارة بتقديم اقتراحات تعديل، من خلال العمل الدائم على تطوير قانون العمل، بما يتلاءم مع اتفاقيات العمل الدولية التي يبرمها لبنان. وقد  نتج عن ذلك اقتراح مشروع تعديل قانون عمل الأطفال عام 2002. كما شكلت الوزارة لجنة تفعيل حقوق المعوقين في العمل بموجب المرسوم رقم 7603 تاريخ 12/3/2002. 
كما تقوم أيضا بدور تفتيشي، من خلال مراقبة كيفية تطبيق قانون العمل عبر دائرة التفتيش والوقاية والصحة والسلامة المهنية، بحيث يقوم مفتشون إداريون وفنيون في وزارة العمل بعمليات تفتيش وتحقيقات حول ظروف عمل الأطفال وسحبهم من أسوأ أشكال العمل والتنسيق مع الجهات المعنية ( وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي، الجمعيات الأهلية...) بهدف إيجاد البدائل الملائمة لكل طفل. وقد تم تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل والعاملين الاجتماعيين وقوى الأمن الداخلي والأمن العام ( انظر فقرة أهم المؤتمرات والندوات ودورات التدريب حول موضوع عمل الأطفال).

كما تعمل الوزارة، من خلال دائرة التحقيق وقضايا العمل، على التحقيق في أي شكوى تقدم لها بخصوص عمل الأطفال. وعندما يتبين صحة الشكوى، يكلف جهاز تفتيش العمل بضبط المخالفة وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
وتقوم الوزارة، عبر دائرة  التدريب المهني، بإعداد وتدريب الأطفال العاملين الذين لا يقل عمرهم عن الرابعة عشرة. وتتم هذه الدورات في المركز الوطني للتدريب المهني، فرعي الدكوانة والحدث، مدة الدورة 6 اشهر في اختصاصات متنوعة مثل: ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، إلكترونيك، كهرباء عامة، تكييف وتبريد، تمديدات صحية، كمبيوتر... إضافة إلى التدريب الجوال من خلال 3 مقطورات جوالة في المناطق وهي مجهزة للتدريب في المناطق الريفية النائية. وقد بلغ عدد المتدربين في المركز والمقطورات للأعوام 1998- 2001 : 1070 متدربا*.
· دور وزارة التربية والتعليم العالي
تركزت برامج الوزارة على معالجة أسباب الظاهرة من المنظور التربوي، فشملت:

· المعالجة الوقائية، عبر تطوير المناهج وتحديث طرائق التدريس.
· معالجة الرسوب والتأخر المدرسي، من خلال نظام تقييم وامتحانات حديثة.
· اتخاذ سلسلة تدابير لجهة توسيع نسب التحاق الأطفال والاستمرار في المدرسة.
· إعداد برامج التدريب المهني السريع بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف.
· إعداد مشروع التعليم للجميع، الذي تم الالتزام بتحقيقه ولكنه لم يترجم بعد  بخطة عمل وطنية.
· دور وزارة الداخلية والبلديات
إن التدخل الأساسي لوزارة الداخلية للحد من ظاهرة عمل الأطفال يقوم على سحب الأطفال العاملين في الشوارع من قبل قوى الأمن الداخلي، وإحالتهم إلى مخافر الشرطة في مرحلة أولى، ومن ثم إلى الجمعيات المختصة بهم، وذلك سندا لمواد قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر رقم422، وبناء على التعاميم الإدارية التي يصدرها المحافظون في المناطق نتيجة للشكاوى عن تزايد الأطفال المتسولين أو المشردين في أماكن محددة. وقد تم تدريب عناصر من قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني على كيفية التدخل مع هؤلاء الأطفال. ويلاحظ تطور عمل الوزارة بعد توقيع اتفاقية تنفيذية مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال .

· دور وزارة الشؤون الاجتماعية
تقوم الوزارة بالعمل على الحد من هذه المشكلة من خلال عدة برامج:
· برامج الاستلحاق المدرسي في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والموزعة على كافة المناطق اللبنانية، وذلك للحد من توجه الأطفال المتسربين مدرسيا وبسن مبكرة إلى العمل.
· برامج محو الأمية للأطفال العاملين، التي تنفذها اللجنة الوطنية لمحو الأمية، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال مراكز الخدمات الإنمائية في
المناطق التابعة لهذه الوزارة بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية. بلغ عدد الأطفال العاملين المستفيدين من هذه الدورات خلال الاعوام 1999– 2003، وفي الفئة العمرية 14– 18 سنة: 710 مستفيدا
كما نفذت اللجنة الوطنية لمحو الأمية 6 دورات تدريبية على طرق وتقنيات محو الأمية خلال الاعوام 1999– 2002. وبلغ عدد المعلمين والمعلمات المستفيدون 167. 
· برامج التدريب المهني السريع ( انظر فقرة بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف)    
· دور المؤسسة الوطنية للاستخدام
:
   توفر المؤسسة الوطنية للاستخدام التدريب لفئات الأعمار ما بين14و20 سنة. وتتوجه به خاصة إلى الفئات المهمشة التي تركت المدرسة. وتتعاقد المؤسسة الوطنية مع حوالي 29 مؤسسة خاصة متخصصة بالتدريب المهني المعجل.

وفيما يلي جدولاً يتضمن عدد المتدربين تدريبا مهنياً معجلاً ومكثفاً خلال الخمس سنوات الأخيرة، مع الإشارة إلى إن الأغلبية الساحقة من الأولاد المستهدفين في هذه الدورات لم تتعد اعمارهم 18سنة:

	السنة


	عدد المتدربين بمساهمة

مالية من المؤسسة

الوطنية
	عدد المتدربين على نفقة

الفريق الثاني

( المؤسسة الخاصة)
	مجموع عدد
المتدربين

	2003
	1558
	690
	2248

	2002
	1440
	656
	2096

	2001
	949
	727
	1676

	2000
	لا دورات تدريب بسبب عدم توافر التمويل

	1999
	1275
	847
	2122

	1998
	882
	473
	1355

	المجموع

	6104
	3393
	9497


8-4-3-2 برامج بعض المؤسسات الأهلية
تنفذ بعض المؤسسات الأهلية في بيروت والمناطق عددا من البرامج للوقاية من عمل الأطفال، منها برامج تربوية ذات منهج تعليمي وقائي وتوجيهي، يعتمد على الأسلوب الملطف بإيصال المعلومات، ويختلف بجوهره عن أسلوب التعليم النظامي التقليدي بالترابط مع نوع الفئة المستهدفة، وبرامج توجيه مهني بشقيه النظري والميداني. ان الفئات العمرية المستهدفة 7-16 سنة، هم في العادة أسوياء من حيث القدرات العقلية، لكنهم يعانون من صعوبات واضحة في استخدام مهارات القراءة والكتابة واستيعاب أرقام العمليات الحسابية، نتيجة ظروف بيئية وعوامل اجتماعية ومدرسية أثرت على تحصيلهم الدراسي وحدت من قابلية استجابتهم التعليمية، وهم من الفئات المهمشة والطبقات الفقيرة في المجتمع. 

كما تم تنفيذ برامج تدريب مهني معجل في تجمع مؤسسات اهلية في منطقة الجنوب، من خلال تنظيم عدة مشاغل، انطلاقاْ من مستويات المتدربين وخياراتهم الشخصية وذلك للفئات العمرية بين 9 و 18 سنة، ممن لم يتابعوا تحصيلهم الأكاديمي، بسبب ظروف ذاتية وموضوعية تتعلق بالمحيط أو بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. بلغ عدد المستفيدين حوالي 183 طفل خلال الاعوام 1999-2001. تضمن برنامج التدريب برامج داعمة، مثل تكثيف المتابعة الاجتماعية العائلية، برنامج التقوية المدرسية، وتفعيل برامج محو الأمية. 

8-4-3-3  البروتوكولات وبرامج التعاون بين المنظمات الدولية والحكومة اللبنانية
· بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف (2002-2006)(
يتناول هذا البروتوكول أربعة مشاريع أساسية من ضمنها مشروع عمل الأطفال، الذي يتم الإشراف الفني على تنفيذه من خلال فريق عمل أمانة سر المجلس الأعلى للطفولة.
 أهم مخرجات مشروع عمل الأطفال في إطار بروتوكول التعاون المشترك:
· إعداد دراسة تحليلية حول عمل الأطفال بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف. وذلك بناءْ على المعلومات التي وفرتها الدراسة الوطنية عن وضع الأطفال في لبنان 2000 التي أعدت بالتعاون بين منظمة اليونيسيف وإدارة الإحصاء المركزي، مما شكل قاعدة معلومات للانطلاق إلى وضع الإستراتيجية الوطنية وخطط العمل المناسبة.

· طباعة مواد خاصة بتعليم القراءة والكتابة والعمليات الحسابية للفئة العمرية (10-18) سنة (كتاب تعلم للحياة، دفتر تمارين، ودليل للمعلم) بالتعاون بين منظمة اليونيسيف واللجنة الوطنية لمحو الامية في وزارة الشؤون الاجتماعية.
· تدريب العناصر البشرية اللازمة في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي القطاع الأهلي من اجل تمكينها على إقامة صفوف تعليم القراءة والكتابة والعمليات الحسابية للأطفال، بالتعاون بين منظمة اليونيسيف واللجنة الوطنية لمحو الأمية والمجلس الأعلى للطفولة.
· إعداد دورات تدريب مهني سريع في المناطق الأكثر حاجة، ومتابعة الأطفال الذين يشاركون في هذه الدورات بالتعاون والتنسيق بين منظمة اليونيسيف والمجلس الأعلى للطفولة ومراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية إضافة إلى شركاء آخرين في إطار برنامج التعاون، كالجمعيات الأهلية والبلديات ووزارة التربية والتعليم العالي ومديرية التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص. وقد نجح هذا المشروع بتعبئة قطاعات غير تقليدية للتوجه إلى ظاهرة عمل الأطفال، وبشكل خاص البلديات التي أصبحت شريكا أصيلا في المشروع، لا بل مبادرا في بعض المناطق والقطاع الخاص الذي يساهم في تحمل بعض تكاليف هذا المشروع، وذلك من خلال عمل اللجان التي تشكلت في المناطق لدعم وإنجاح المشروع**. ويشمل التدريب المهني عدة اختصاصات مهنية يتابعها الأطفال كل حسب توجهه المهني في فترة بعد الظهر بمعدل 700 ساعة للاختصاص. كما يتابع هؤلاء الأطفال برنامج تأهيل اجتماعي لاكتساب المهارات الحياتية الأساسية في مواضيع متعددة كحقوق الطفل ،الصحة، المواطنية،قانون العمل...  ويحصل المتخرجون في نهاية الدورة على إفادة مهنية رسمية من مديرية التعليم المهني والتقني. ويعمل الشركاء في برنامج التعاون على تطوير وتحسين نوعية التدريب المهني السريع للأطفال العاملين ورفع مستواه الفني بما يتناسب مع حاجات سوق العمل. وقد تم تنفيذ دورات تدريب مهني سريع في المناطق الأكثر حاجة، في محافظات الشمال والبقاع. وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات من 1998- 2003 حوالي 1327طفلا.
كما تم تنفيذ برنامج خاص بالفتيات المتسربات من المدرسة ضمن الفئة العمرية 15-18 سنة بالتعاون مع وزارة الصحة العامةومديرية التعليم المهني والتقني على اختصاص " مساعدة ممرضة" استفاد منه 1374 فتاة.
· البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال (ايبك) التابع لمنظمة العمل الدولية
تم توقيع مذكرة تفاهم  بين الحكومة اللبنانية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال بتاريخ حزيران 2000، وتضمن البرنامج تنفيذ مشاريع نموذجية مع جهات مختلفة في لبنان، بعضها حكومي والبعض الآخر غير حكومي، وهي:

إنشاء وحدة لمكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل وتعزيز دور الوزارة في تنسيق كافة النشاطات التي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال:

من اهم انجازات وحدة مكافحة عمل الأطفال ضمن الوزارة:

· العمل على تطوير القوانين اللبنانية لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية
· الحث على التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية الخاصتين بعمل الأطفال 182و
 138. وقد تم المصادقة عليهما مؤخرا. 
· تنظيم وإقامة والمشاركة في حملات توعية حول أهمية مكافحة عمل الأطفال.
· تنظيم وإقامة ندوات ومؤتمرات معنية بعمل الاطفال.
·  إيجاد طرق عملية للتنسيق بين كافة المشاريع التي تنفذها "ايبك" أو غيرها من المنظمات الدولية. 
· الإشراف على دراسة عمل الأطفال في لبنان ووضع اقتراحات قانونية وعملية لعرضها على الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
· انشاء قاعدة بيانات متعلقة بمشكلة عمل الاطفال
· انشاء مكتبة خاصة بعمل الاطفال
· انشاء موقع الكتروني ( Web Site) على شبكة الانترنت يتعلق بمشكلة عمل  الاطفال.
مشروع وزارة التربية والتعليم العالي لتحسين الوضع الدراسي للأطفال العاملين الملتحقين بالمدارس في آن واحد ولمنعهم من التسرب المدرسي:
تضمن المشروع:

· إجراء دراسة حول العلاقة بين عمل الأطفال ووضعهم المدرسي.

· عقد دورة تدريبية لمجموعة من المرشدين والمدربين في وزارة التربية والتعليم العالي حول كيفية التعامل مع الأطفال العاملين لمنعهم من التسرب المدرسي (تدريب حوالي 30 مدرب).
· إقامة دورات تدريبية أخرى من قبل المتدربين لزملائهم في مختلف المناطق اللبنانية الأخرى.
· إقامة مقر إرشادي وتوجيهي متخصص في إحدى المدارس، تحال له الحالات التي تحتاج الى اختصاصيين للتعامل معها.
مشروع النبطية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
ارتكز  المشروع على انشاء مركز متخصص للوقاية والحماية من اسوأ اشكال عمل الاطفال في قضاء النبطية. ويهدف هذا المشروع الى حماية الأطفال وتأمين حقوقهم، وتأهيل العاملين منهم اجتماعيا وتربويا، سعيا للقضاء التدريجي على مشكلة عمل الأطفال. خلال الفترة الممتدة من آذار 2002 وحتى تاريخه قام المركز بالعديد من النشاطات وقدم خدمات متنوعة، بالتعاون مع لجنة مشتركة تضم مراكز الخدمات الانمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في قضاء النبطية و 10 مؤسسات اجتماعية عاملة ضمن نطاق القضاء، الى جانب اقامة دورة تدريبية للعاملين الاجتماعيين في المؤسسات العاملة (القطاعين الرسمي والخاص ) داخل قضاء النبطية.
      مشروع وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة الأطفال العاملين في الشوارع
وتضمن المشروع:

· إنشاء وتعزيز وحدة لمكافحة عمل الأطفال في الشوارع. 

· تدريب مجموعة من رجال الأمن الداخلي  والدفاع المدني وشرطة البلديات ليصبحوا مدربين لعناصر أخرى على كيفية التعامل مع الأطفال العاملين في الشوارع والطريقة العلمية والقانونية لإحالتهم إلى الجهات المختصة (وزارات معنية، إيجاد فرص عمل للاهل00). 
· إقامة جهاز مراقبة مشترك بين عناصر وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى (عام   2003) يضم اختصاصيين اجتماعيين من وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية للوقاية ومنع الظاهرة، ويعمل على إحالة الاطفال العاملين إلى الجهات المختصة حسب مشاكلهم الخاصة.
· نشر الوعي العام حول هذه الظاهرة وكيفية حماية هؤلاء الأطفال والحد من استغلالهم وقد تم من ضمن الخطوات في هذا الإطار إنجاز اعلان تلفزيوني عن عمل الأطفال.
· تدريب المحافظين على كيفية التطبيق الفعال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية، وعلى كيفية تفادي المشكلة قبل وقوعها.  
· اجراء دراسة شاملة عن الاطفال العاملين في الشوارع والتي ستشكل الدراسة الاولى على هذا المستوى. 
إلا أن هذه الخطوات لا زالت تحتاج الى المزيد من التفعيل والمتابعة.

مشروع جمعية الصناعيين اللبنانيين
تضمن المشروع:

· إقامة دراسات حول أوضاع الأطفال العاملين وعائلاتهم ضمن قطاع صناعة الأحذية والألبسة في ضواحي بيروت الجنوبية والشمالية والشرقية.

· إقامة وحدة معلوماتية لعمل الأطفال ضمن جمعية الصناعيين.
· تجميع المعلومات عن الأطفال العاملين المحتمل وجودهم في بعض المصانع واتخاذ التدابير اللازمة لمساعدتهم.
· إقامة ندوات توعية للصناعيين في شتى القطاعات الصناعية حول المخاطر التي يواجهها الأطفال في العمل.
· إنتاج كتيب خاص بتوعية هذه الفئة من رجال الأعمال حول نتائج انتشار مثل هذه الظاهرة على مستقبل الاقتصاد والبلاد ككل.
مشروع سن الفيل وبرج حمود والنبعة:

تنتشر في هذه المنطقة ظاهرة عمل الأطفال وخاصة أسوأ أشكال عمل الأطفال. يستفيد من هذا المشروع 1500 طفل و1500عائلة وينفذ من قبل لجنة تنسيق تضم22جمعية أهلية ومركز سن الفيل للخدمات الإنمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ولجنة مشرفة على تنفيذ البرنامج تتضمن جمعيات أهلية ومركز الخدمات الإنمائية بالإضافة إلى وزارة العمل. يتضمن البرنامج عدة نشاطات، منها جمع البيانات حول الأطفال العاملين والمعرضين للتسرب من المدرسة، تدريب20باحثة اجتماعية من المؤسسات المشاركة على كيفية التعامل مع الأطفال العاملين ومساعدتهم عبر المؤسسات المشاركة أو إحالتهم إلى مؤسسات أخرى، تأمين وفحص ومراقبة وتوفير خدمات صحية للأطفال العاملين، تأمين دروس تقوية للأطفال المعرضين للرسوب وللتسرب من مدارسهم، إنشاء مركز تأهيلي للفتيات العاملات بهدف حمايتهم من الاستغلال الجنسي، برامج توجيه وتدريب مهني، إيجاد فرص عمل لعائلات الأطفال العاملين عبر إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة لهم وتدريبهم على كيفية إدارتهاا..
تجدر الإشارة انه تم افتتاح مركز جديد للحد من عمل الأطفال في مدينة طرابلس/شمال لبنان، عام 2003. بالإضافة الى مشاريع أخرى لمكافحة عمل الأطفال تمت بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، في مناطق باب التبانة(الشمال) وعين الحلوة(الجنوب) وذلك ضمن برنامج مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.

8-4-4 الصعوبات في معالجة مشكلة عمل الأطفال
· ارتفاع نسبة الرسوب في بعض المراحل التعليمية، وارتباطه بمشكلة التسرب المدرسي للأطفال بعمر مبكر وتوجه جزء كبير منهم الى سوق العمل.
· عدم توافر مقاعد لجميع التلاميذ في عدد من مدارس المدن، وبعض ضواحي العاصمة، وبعض القرى. 
· عدم تطبيق قانون إلزامية التعليم الابتدائي المجاني الذي اقر عام 1998 .
· تزايد مستوى الفقر وأثره المباشر في عمل الأطفال.
· ارتفاع نسبة البطالة.
· عدم وجود شبكات أمان اجتماعية.
· الخلل في الإنماء المتوازن في المناطق.
8-4-5 أهم المؤتمرات والندوات و دورات التدريب حول موضوع عمل الأطفال للأعوام 1998 2002)
قامت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية – آيبك بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل التي كان من شأنها التوعية وتسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال وتطوير كفاءة الكوادر المعنية بمعالجة مشكلة عمل الأطفال) انظر الملحق رقم 8)
8-4-6 البيانات الإحصائية للأطفال العاملين
تم خلال الأعوام 1998– 2002 إعداد مجموعة من الدراسات الإحصائية والتحليلية والنوعية والقانونية التي تطال موضوع عمل الأطفال في لبنان. إلا أننا سنعتمد في عرض البيانات الإحصائية للأطفال العاملين على دراسة "وضع الأطفال في لبنان 2000" التي أعدتها إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف سنة 2000، ودراسة"عمل الأطفال في لبنان2000" التي ارتكزت على تحليل المعطيات التي وفرتها هذه الدراسة.
استنادا إلى دراسة وضع الأطفال في لبنان 2000، بلغت نسبة الأطفال العاملين 13،1 % من مجموع اطفال الفئة العمرية 10– 18 سنة. وكما شملت هذه الدراسة وضع الأطفال في الفئة العمرية 5 – 9 سنوات، وهذا ما لم تتطرق له الدراسات السابقة في هذا المجال. 
الأطفال بعمر 5 – 9 سنوات53:

· من بين الأطفال بعمر 5 – 9 سنوات هنالك 69،5 % يتابعون الدراسة، وهنالك 29،7 % دون سن الدراسة وهم في السنوات التمهيدية. وبلغت نسبة الذين هم خارج المدرسة ويفترض إن يكونوا فيها 0،8 % وليسوا في سوق العمل، وبالتالي هم إما من المرضى والمعوقين أو ممن يساهمون في الإنتاج المنزلي والخدمة المنزلية. والذين لم يدخلوا المدرسة ونسبتهم53،9 % أعادوا السبب إلى ارتفاع كلفة التعليم، ونسبة 38،5 % بسبب الإعاقة أو المرض. بينما أعاد كل المتوقفين نهائيا عن الدراسة السبب إلى ارتفاع كلفة التعليم. 

· يساعد 4،6 % من أطفال هذه الفئة العمرية عائلاتهم في العمل. ويشكل الذين يعملون مع العائلة اقل من 4 ساعات يوميا 67،5 %، والذين يعملون 4 ساعات يوميا وما فوق 6،8 %، مما يؤثر سلبا على نموهم الجسدي وتحصيلهم العلمي، والباقي غير محدد.
· يساعد 31،9 % من الأطفال بعمر 5 – 9 سنوات أهلهم في الأعمال المنزلية، منهم 1،3 % يخدمون 4 ساعات يوميا أو اكثر.
· لا يحظى 56،1 % من الأطفال بأي ضمان صحي، ويستفيد 21 % من الضمان الاجتماعي، و10،6 % من تقديمات القوى المسلحة، و2،8 % من تعاونية موظفي الدولة، و4،8 % من التامين الشخصي الخاص.
· مع الإشارة أن هذه الدراسة لم تعتبر الأطفال العاملين بعمر 5 – 9 سنوات مع الأسرة وبأجر، من الداخلين في سوق العمل. وهذا الأمر ينطبق على كل الأطفال في باقي الفئات العمرية. 

وفيما يلي البيانات الإحصائية للأطفال العاملين حسب التوزيع الجغرافي، السن والجنس، الجنسية، المستوى التعليمي، الضمان الصحي، ونوع العمل، في الفئتين العمريتين 10 – 14 سنة و 15 – 18 سنة54:
· التوزيع الجغرافي
جدول رقم 1: نسبة توزع الأطفال العاملين بعمر 10 – 14 سنة حسب المحافظات
	المحافظات
	وضع العمل
	المجموع%

	بيروت
	يعملون %
	غير دلك%
	100

	
	1.3
	98.7
	

	جبل لبنان
	1.3
	98.7
	100

	الشمال
	3.3
	96.7
	100

	البقاع
	1.7
	98.3
	100

	الجنوب
	1.0
	99.0
	100

	الإجمالي
	1.8
	98.2
	100


يلاحظ أن نسبة عمل الأطفال تختلف من محافظة إلى أخرى، وأعلى نسبة عمل لهذه الفئة العمرية هي في محافظة الشمال حيث بلغت 3.3% ، ثم 1.7% في البقاع، و1.3% في بيروت، و1.3% في جبل لبنان وأخيراً 1% في الجنوب

جدول رقم 2: نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 15 – 18 سنة حسب المحافظات.

	المحافظات
	وضع العمل
	المجموع%

	بيروت
	يعملون %
	غير ذلك %
	100

	
	7.3
	92.7
	

	جبل لبنان
	9.2
	90.8
	100

	الشمال
	14.9
	85.1
	100

	البقاع
	10.4
	89.6
	100

	الجنوب
	12.9
	87.1
	100

	الإجمالي
	11.3
	88.7
	100


 يلاحظ أن نسبة عمل الأطفال تختلف من محافظة إلى أخرى، وأعلى نسبة عمل لهده الفئة العمرية هي في محافظة الشمال حيث بلغت 14.9% ، ثم محافظة الجنوب 12.9% والبقاع 10.4% وجبل لبنان 9.2% وأخيراً بيروت 7.3%
· التوزع حسب الجنس

جدول رقم 3: نسبة توزع الأطفال العاملين بعمر 10 – 14سنة و15 – 18 سنة حسب الجنس
	العمر/ الجنس
	ذكور %
	إناث %
	المجموع %

	10 – 14 سنة
	90.3
	9.7
	100

	15 – 18 سنة
	87.2
	12.8
	100


بلغت نسبة الإناث في الفئة العمرية ( 15– 18 سنة) نسبة أعلى ( 12.8) من تلك في الفئة العمرية ( 10– 14 سنة)  (9.7 %).أما بالنسبة للذكور فالعكس هو الصحيح، 90.3 % من الفئة العمرية ( 10 – 14 سنة ) و87.2 % في الفئة العمرية ( 15 – 18 سنة ).

ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن أعلى نسبة تسرب مدرسي تبدأ في الفئة العمرية 10– 18 سنة. وهي تطال فئة الذكور اكثر
· الجنسية

جدول رقم 4: تسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 10 – 14 سنة حسب الجنسية

	الجنس
	الجنسية
	المجموع%

	
	لبنانية %
	عربية %
	أخرى %
	

	ذكور
	90.2
	9.8
	-
	100

	إناث
	100
	-
	-
	100

	إجمالي
	91.3
	8.7
	-
	100


يشكل اللبنانيون نسبة 91.3% من الأطفال العاملين، والباقي من الرعايا العرب.

جدول رقم 5: نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 15 – 18 سنة حسب الجنسية
	الجنس
	الجنسية
	المجموع%

	
	لبنانية %
	عربية %
	أخرى%
	

	ذكور
	86.3
	13.7
	-
	100

	إناث
	97.5
	2.5
	-
	100

	إجمالي
	87.7
	12.3
	-
	100


يشكل اللبنانيون نسبة 87.7 % من الأطفال العاملين والباقي من العرب
· المستوى التعليمي 
جدول رقم 6: نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 10 – 14 سنة حسب المستوى التعليمي

	الجنس
	المستوى التعليمي
	المجموع %

	
	أمي %
	ابتدائي %
	متوسط %
	

	ذكور
	2.7
	72.8
	24.5
	100

	إناث
	12.7
	47
	40.2
	100

	إجمالي
	3.8
	70
	26.2
	100


يلاحظ أن 3.8% من الأطفال هم من ألاميين.

جدول رقم 7: نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 15 – 18 سنة حسب المستوى التعليمي

	الجنس
	المستوى التعليمي
	المجموع

   %

	
	أمي %
	ابتدائي %
	 متوسط %
	ثانوي %
	جامعي %
	مهني %
	

	ذكور
	0.8
	62.8
	32
	1
	-
	3.4
	100

	إناث
	6.6
	51.1
	28.4
	-
	3.6
	10.3
	100

	إجمالي
	1.6
	61.2
	31.5
	0.9
	0.5
	4.4
	100



يلاحظ أن 1.6% من الأطفال هم من الأميين و 61.2% من المستوى الابتدائي و 31.5% من المستوى المتوسط و4.4% في التعليم المهني و0.9% من المستوى الثانوي.

· الضمان الصحي

جدول رقم 8: نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 10 – 14 سنة حسب الضمان الصحي

	الجنس
	الضمان الصحي
	المجموع %

	
	غير مضمون %
	مضمون %
	

	ذكور
	92.4
	7.6
	100

	إناث
	100.0
	-
	100

	إجمالي
	93.3
	6.7
	100


لا يخطى 93.3% من الأطفال العاملين بأي ضمان صحي.

جدول رقم 9: نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 15 – 18 سنة حسب الضمان الصحي

	الجنس
	الضمان الصحي
	المجموع%

	
	غير مضمون %
	مضمون %
	

	ذكور
	91.9
	8.1
	100

	إناث
	66.2
	33.8
	100

	إجمالي
	88.4
	11.6
	100


لا يستفيد حوالي 88.4% من الأطفال العاملين من هده الفئة العمرية بأي ضمان صحي.

· نوع العمل ( المهنة )

جدول رقم 10: نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 10 – 14 سنة حسب نوع العمل. 
	الجنس


	نوع العمل
	المجموع

%

	
	ذات 
الطابع 

الحرفي

 %
	العمال 

والمستخدمين

 غير المهرة

 %
	البيع 
والخدمة الشخصية

 %
	المستخدمين في

 المكاتب

 والمحاسبة والاستقبال %
	المزارعين والعمال المهرة
في الزراعة 

%
	غير ذلك 

 %
	

	ذكور
	53.9
	12.1
	25.4
	1.1
	5.7
	4
	100

	إناث
	8.9
	91.1
	-
	-
	-
	-
	100

	إجمالي
	48.9
	20.8
	22.7
	1
	5
	1,6
	100


بلغت نسبة الأطفال العاملين في هذه الفئة العمرية في المهن ذات الطابع الحرفي 48.9% ونسبة العمال والمستخدمين غير المهرة 20.8%، والعاملين في مجال البيع والخدمة الشخصية 22.7%  و5% من المزارعين والعمال المهرة في الزراعة.

جدول رقم 11: نسبة توزع الأطفال العاملين في عمر 15 – 18 سنة حسب نوع العمل 

	الجنس


	نوع العمل
	المجموع

%

	
	ذات 
الطابع 

الحرفي

 %
	العمال 

والمستخدمين

 غير المهرة

 %
	البيع 
والخدمة الشخصية

 %
	المستخدمين في

 المكاتب

 والمحاسبة والاستقبال %
	المزارعين والعمال المهرة
في الزراعة 

%
	غير ذلك 

 %
	

	ذكور
	64.1
	16.5
	10.8
	0.2
	1.2
	7،2
	100

	إناث
	7.9
	34.3
	37.5
	1.4
	5.5
	13.4
	100

	إجمالي
	56.5
	18.9
	14.3
	0.4
	1.8
	8.1
	100


بلغت نسبة الأطفال العاملين في المهن ذات الطابع الحرفي 56.5% ونسبة العمال والمستخدمين غير المهرة 18.9% والعاملين في مجال البيع والخدمة الشخصية 14.3% و1.8% من المزارعين والعمال المهرة في الزراعة.

· ملخص تقييمي لنتائج دراسة وضع الأطفال في لبنان 2000:

يبدأ التسرب المدرسي في لبنان بعمر مبكر. وترتفع وتيرته تحت تأثير الوضع الاقتصادي للأسرة وضعف قدرة النظام التعليمي على الاحتفاظ بالتلاميذ، ليصبح لدينا 5،2 % من الأطفال بعمر10– 14خارج المدرسة، ثم 28% من الأطفال بعمر15– 18. والملفت ان المتسربين لا يدخلوا جميعا سوق العمل فتساعد نسبة عالية منهم الأهل في العمل او في الأعمال المنزلية. 

اما المنخرطون في سوق العمل فان نسبتهم ترتفع من 0,3 % بين الأطفال بعمر10 سنوات الى 4,5 % بين من هم بعمر14 سنة الى 15,1% بين من هم بعمر 18 سنة. ويعتبر الفقر السبب الرئيسي لتسربهم من المدرسة الى العمل مهما تعددت تسمياته (عدم رغبة الولد او الأهل، الرغبة بتعلم مهنة، لمساعدة الأسرة... ) حيث ترتفع نسبة عمل الأطفال في المناطق الأكثر فقرا وخاصة شمال البلاد. 

يعمل الأطفال في مهن يغلب عليها الطابع الحرفي. وفي المناطق الريفية يغلب العمل الزراعي على ما عداه. وترتفع نسبة العاملين مع الأسرة خاصة بين الإناث، حيث يساعدن الأسرة في العمل إضافة الى المساهمة المرتفعة في الأعمال المنزلية.

لا يحظى اكثر من 90 % من الأطفال العاملين بأي ضمان صحي.

علما بأن قانون العمل اللبناني يفرض على صاحب العمل تسجيل العاملين من الأطفال بعمر 14 سنة و ما فوق بعد ثلاثة اشهر من بدء العمل في مؤسسته.

وتجدر الإشارة الى أن هذه الدراسة لم تتطرق الى موضوع الفتيات الخادمات في المنازل.

· دراسات اخرى
في دراسة تقييمية سريعة لعمل الأطفال في الاقضية الأربع الأقل نموا في لبنان، بناء  على ما بينته الدراسة الإحصائية التي قامت بها إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة اليونيسف عام 2000 ،وهي عكار، المنية/الضنية، بعلبك والهرمل55، تم تسليط الضوء على أربعة محاور نوعية وأساسية في عمل الأطفال في تلك المناطق وهي:

· الأطفال العاملون في الزراعة: 

عمل الأطفال في هذا القطاع موسمي، يساهم فيه الأطفال المتسربون كليا من المدرسة والأطفال الذين يتابعون الدراسة، وأغلبية هؤلاء الاطفال يعملون كمساعدين عائليين وبدون اجر، ويستغرق هذا العمل حوالي 8 ساعات يوميا.

· الأطفال العاملون في المهن ذات الطابع الحرفي:

متوسط عمر الأطفال العاملين في هذه المهن 15-18 سنة، وهم من المتسربين مدرسيا في المستوى الابتدائي. عدد ساعات العمل من 6 ساعات كحد أدنى يصل الى 10 و12 ساعة في بعض الحرف.

· الأطفال العاملون في قطاع الصيد:

يعمل معظم هؤلاء الأطفال في إطار العائلة. يتجاوز عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميا. من تأثيراتها الصحية، أمراض الجهاز التنفسي التي تظهر مع تقدم العمر في هذا العمل  نتيجة للتعرض الدائم الى التيارات الهوائية الباردة.
· الأطفال العاملون في مناشر الحجر:

الأطفال العاملون في هذا المجال هم فقط من الذكور، وهي تنحصر في بلدة عرسال البقاعية. متوسط عمر الأطفال 15-18 سنة، ويبلغ عددهم 286 طفلا. يعملون 8 ساعات يوميا عدا ساعات العمل الإضافية غير المحتسبة. تتراوح مخاطر هذه المهنة من الجروح حتى الموت.

ومن الدراسات الاخرى التي تم تنفيذها:
· عمل الاطفال في مزارع التبغ في لبنان ، تشرين الاول 2000( منظمة العمل الدولية + مؤسسة البحوث والاستشارات ).
·  مشروع زيادة قدرات أصحاب العمل في مكافحة أسوأ اشكال عمل الاطفال تموز 2002. دراسة تقييمية سريعة عن الاطفال العاملين في قطاعي الالبسة والاحذية في ضواحي بيروت الشمالية والجنوبية ( جمعية الصناعيين اللبنانيين + منظمة العمل الدولية ).
· عمل الاطفال في لبنان ، الوضع الراهن مع توجهات وتوصيات عامة لسياسة وطنية، كانون الاول 2002 ( منظمة العمل الدولية + لجنة مكافحة عمل الاطفال في وزارة العمل)
· تأثير العمل على صحة الاطفال العاملين ، 2003 ( منظمة العمل الدولية + الجامعة الاميركية في بيروت)
· Child & Gender  ، 2003، دراسة عن الفتيات ( منظمة العمل الدولية + الشركاء في التنمية ).
· الاطفال العاملون في الشوارع ، سوف تنفذ في 2004 ( وزارة الداخلية والبلديات + منظمة العمل الدولية).
·  دراسة بعنوان " Combining education & work " العلاقة بين العمل والتعليم، سوف تنفذ في 2004 ( منظمة العمل الدولية + مؤسسة الابحاث والاستشارات ).
· استنتاجات عامة
بالمقارنة مع الإحصاءات المتعلقة بعمل الأطفال في التقرير الوطني الدوري السابق،   الذي استند على إحصاءات مسح المعطيات السكانية للسكان والمساكن 1996، لا نلاحظ أي تقدم يذكر لجهة انخفاض عدد الأطفال العاملين. إذ بلغت نسبة الأطفال العاملين عام 1996 في الفئة العمرية 10-17 سنة 8،3%، بينما تبلغ النسبة لعام 2000 بناء على دراسة الإحصاء المركزي، في الفئة العمرية 10-18 سنة 13،1% .  

  أما دراسة التقييم السريع لعمل الأطفال في ألا قضية الأربع الأقل نموا فقد طالت مهنا لم يتم التطرق إليها من قبل، كعمل الصيد ومناشر الحجر. إلا أنها لم تطل كل انواع عمل الأطفال، لاسيما الفتيات في المنازل. كما أن الدراسة هي تقييمية سريعة لم تتضمن إحصاءات وعينات ممثلة لعمل الأطفال في هذه المهن.   
8-4-7 التوصيات والخطط المستقبلية لمعالجة مشكلة عمل الأطفال
تبرز الحاجة لاتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة للحد من انتشار ظاهرة عمل الأطفال بشكل عام واسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل خاص، منها:

· إقرار مشروع قانون العمل الجديد المتعلق باستخدام او عمل الأحداث (المواد 18-34).
· إعداد مشروع قانون لحماية الفتيات دون سن 18 اللواتي يعملن خادمات منازل.
· تشدد مفتشي العمل في تطبيق أحكام قانون العمل وفرض العقوبات على المؤسسات التي تستغل عمل الأطفال.
· إنشاء قاعدة معلومات إحصائية ونوعية لعمل الأطفال في لبنان.
· وضع النصوص الآيلة الى منع التسرب المدرسي وتسهيل إعادة التحاق المتسربين بالنظام التعليمي.
· إقرار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالتعليم الأساسي والإلزامي.
· العمل على رفع سن التعليم الإلزامي لغاية الـ15، وخاصة أن النسبة الأعلى من الأطفال العاملين هم دون هذه السن.
· إنشاء مباني مدارس جديدة لاستيعاب جميع الأولاد الراغبين بالالتحاق المدرسي.
· الرعاية الصحية المجانية للأطفال العاملين في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.
· لحظ الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة لأغراض مكافحة عمل الأطفال. 
اما بالنسبة للخطط المستقبلية فيتم التنسيق حاليا بين كافة الجهات المعنية بمعالجة قضية عمل الأطفال، من اجل وضع استراتيجية وطنية مبنية على حوار وطني تشاركي.
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�مجلس النواب، UNDP، " التقرير النهائي لندوة عمل الأطفال في لبنان " ،مجلس النواب، 27 حزيران 2002


* معلومات صادرة عن دائرة التدريب المهني في وزارة العمل





� تقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للاستخدام للاعوام 1998-2003 


( -برنامج التعاون بين الحكومة اللبنانية ومنظمة اليونيسيف 2002-2006 . بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف 2002 -2006. 


** تم تشكيل لجنة في كل منطقة من المناطق التي نظمت فيها دورات التدريب المهني السريع وتضم الى جانب وزارة الشؤون والوزارات الاخرى المعنية واليونيسف، البلديات والمؤسسات الاهلية الفاعلة في كل منطقة، تجتمع هذه اللجان بشكل دوري لمتابعة سير عمل دورات التدريب والتعاون من اجل تفعيلها .كما تساهم بعض هذه المؤسسات بتزويد المتدربين بعدة التدريب، او تأمين نقليات  الاولاد الى المهنية ، كذلك تقوم بعض البلديات بتأمين نقليات الاولاد.   


53 وزارة الشؤون الاجتماعية، منظمة اليونيسف"عمل الاطفال في لبنان 2000"، بيروت، 2002


54 ادارة الاحصاء المركزي، منظمة اليونيسف" وضع الاطفال في لبنان 2000"،  بيروت 2000 .


55 وزارة العمل، اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال، منظمة اليونيسف،" دراسة التقييم السريع لعمل الاطفال في اقضية عكار، المنية/الضنية، بعلبك والهرمل" ، بيروت، نيسان 2003
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